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82595 ‐ أسئلة متعددة لتائب من عمله ف قناة فضائية

السؤال

بخصوص عمل ف متبة قناة س إن ب س عربية ، وأنا ‐ إن شاء اله ‐ عل وشك ترك هذا العمل ، وأرجو من اله أن

يتسع صدركم للسؤال وهو أنه كان راتب 6000 درهم إمارات ، وادخرت منه عشرين ألف درهم ف خلال عام ونصف ه فترة

عمل . 1. هل يعتبر هذا المال مختلطاً حيث القناة كانت اقتصادية إخبارية ف المقام الأول ، كما كانت تذيع برامج دينية مثل

ن تبث برامج عن السينما والفنانين وظهور المذيعات المتبرجات والموسيقالإسلام " و " رياض الذِّكر " ، ول المال ف "

التصويرية ...إلخ ، مع العلم أنها كانت لا تذيع أفلاماً ولا مسلسلات . 2. مساعدت ف كيفية تحديد مقدار المال الحلال إن كان

المال مختلطاً . 3. كل الذي قبضته من هذا العمل خلال عام ونصف هو 108,000 درهم وادخرت منهم عشرين ألف درهم ،

والباق سن ، وسيارة ، ومصاريف معيشة ، فلو كان المال حراماً هل عل أن أنفق العشرين ألف درهم ف مصالح

المسلمين ( كمساعدة أخ عل الزواج ) وأن ادخر من عمل الجديد باق ال 108,000 درهم لأخرجهم ف مصالح المسلمين

حت أطهر نفس من ذلك العمل ف هذه القناة ؟ 3. هل يجوز ل الاحتفاظ بالعشرين ألف درهم لشراء شقة ل ف بلدي ، حيث

أسن ف شقة ليست مل ، بل ه ملك أم ول أربعة إخوة ؟ . 4. هل عل زكاة ف العشرين ألف درهم ؟ . 5. هل سينطبق

عل حديث الرسول صل اله عليه وسلم : (من سن سنَّة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها) من حيث إن كل من يشاهد

القناة ويشاهد المذيعات المتبرجات أو نساء يظهرن ف الأخبار الإخبارية والاقتصادية يون عل وزر ؟ وكيف التوبة منه ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

نحمد اله تعال أن وفقك للتوبة ، ونسأل اله تعال أن يتقبل منك ويزيدك هدى .

ثانياً :

لا شك أن القنوات الفضائية الإخبارية منها وغير الإخبارية فيها من المحرمات الشء الثير ، كالاختلاط بين الرجال والنساء

، وتبرج النساء الفاضح ، والموسيق ، والدعايات المحرمة ، وذِكر الفوائد الربوية وأخبار البنوك والشركات المحرمة ،

. الجانب العقائدي والأخلاق وغيرها من المحرمات ، مع ما فيها من التضليل ف والإعلان عن الأفلام والأزياء والأغان

لذا فإنه لا يجوز العمل ف هذه القنوات لما فيها من منرات واضحة بيِنة ، ولعل الموظفين بهذه القنوات عل علم بخفايا أكثر

مما يظهر للناس من محرمات ومنرات .

وقد حذر الرسول صل اله عليه وسلم من اكتساب المال الحرام .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/82595/%D8%A7%D8%B3%D9%89%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%A7%D9%89%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%89%D9%8A%D8%A9
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لاسي َّتح ةاميالْق مودٍ يبا عقَدَم ولتَز  ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال رض لَمسزَةَ ارب ِبا نفع

عن عمرِه فيما افْنَاه ، وعن علْمه فيم فَعل ، وعن ماله من اين اكتَسبه وفيم انْفَقَه ، وعن جِسمه فيم ابَه ) رواه الترمذي (

2417 ) ، وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي" .

تستوف برزق الناس ، ولن تموت نفس حت ه تعالفل الوليعلم المسلم أنه يجب عليه البحث عن الرزق الحلال ، وقد ت

رزقها كما تستوف أجلها .

قال اله تعال : ( وما من دابة ف ارضِ ا علَ اله رِزْقُها ويعلَم مستَقَرها ومستَودعها كل ف كتَابٍ مبِين ) هود/6 .

وقال تعال : ( هو ٱلَّذِي جعل لَم ٱلارض ذَلُولا فَٱمشُواْ ف منَاكبِها وكلُواْ من رزْقه والَيه ٱلنُّشُور ) الملك/15 .

قال ابن كثير رحمه اله :

أي : فسافروا حيث شئتم من أقطارها ، وترددوا ف أقاليمها وأرجائها ، ف أنواع الماسب والتجارات ، واعلموا أن سعيم لا

يجدي عليم شيئاً إلا أن ييسره اله لم .

" تفسير القرآن العظيم " ( 8 / 179 ) .

ثالثاً :

إذا كنت لا تعلم تحريم هذا العمل ، أو سألت من تثق ف دينه وعلمه فأفتاك بجواز العمل ف هذه القناة ، فإن ما أخذته من

راتب فهو حلال لك ، ولا حرج عليك من الانتفاع به ، بشرط أن تترك هذا العمل فورا ، وتف عن معصية اله تعال ، فإن اله

هال َلا هرماو لَفا سم فَلَه فَانتَه ِهبر نظَةٌ معوم هاءج نعنه لما نزل تحريمه : (فَم قال عمن كان يتعامل بالربا ثم انته تعال

ومن عاد فَاولَئكَ اصحاب النَّارِ هم فيها خَالدُونَ) البقرة/275 .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ‐ لمن عمل ف بنك وهو جاهل بحم العمل ‐ :

إذا كان الواقع كما ذكرت بعد أن اخبرت أنه لا يجوز العمل ف بنك : فلا حرج عليك فيما قبضته من البنك مقابل عملك لديه

مدة الأشهر المذكورة ، ولا يلزمك التصدق به ، وتف التوبة عن ذلك ، عفا اله عنا وعنك.

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 402 ) .

أما إذا كنت تعلم أن العمل ف هذه القناة محرم ، ومع ذلك عملت فيها ، فالمال المتسب منها حرام ، لن التخلص منه

: ون حسب التفصيل الآتأوجه البر والخير ي ووجوب إنفاقه ف

1- عملك ليس حراما بنسبة مائة ف المائة ، وإنما هو مختلط ، فيه الحلال ، وفيه الحرام ، فالبرامج الدينية الت ذكرتها ، أو

الإخبارية أو الاقتصادية الت لا تشجع عل الربا ولا عل المعاملات المحرمة ، فهذه البرامج ليست محرمة ، وإن كان يدخل

فيها شء من الحرام بسبب المنرات الت فيها ، كالموسيق أو تبرج النساء .

أما برامج الغناء أو الموسيق أو اللام عن السينما ونحو ذلك ، فهذه برامج محرمة .

ولا يلزمك التخلص إلا من المال الذي يقابل العمل المحرم ، ويمن تحديد ذلك عن طريق ساعات الدوام ، فتنظر كم من هذه

الساعات يون ف عمل مباح ، وكم منها يون ف برامج محرمة ؟

فإن أعياك الأمر ولم تستطع تحديده لتداخل الحرام مع الحلال ، فيلزمك التخلص من نصف المال ، باعتبار اقتسام الوقت
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نصفين بين العمل المباح والعمل المحرم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

. وإن اختلط الحلال بالحرام وجهل قدر كل منهما : جعل ذلك نصفين" انته"

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 307 ) .

2- ما أنفقته من هذا المال الحرام لا يلزمك تقديره ولا التصدق به ، وإنما يلزمك التصدق بما هو موجود قد بق مدخرا معك

من هذا المال .

فما أنفقته ف السن ومصاريف المعيشة فهو مما عفا اله عنه ، فلا يلزمك أن تتصدق ببدله ، ما دمت قد تبت وأقلعت عن

العمل المحرم .

وأما السيارة ، فإن كنت محتاجاً إليها ، وتقع ف مشقة شديدة بدونها ، فنرجو ألا يون عليك حرج ف إبقائها والانتفاع بها ، أما

إذا كنت مستغنياً عنها ولست محتاجا لها حاجة ماسة فإما أن تبيعها وتتصدق بثمنها ، وإما أن تبقيها وتتصدق بثمنها وتون

السيارة حلالا لك .

3- لا مانع من إعطاء أخيك من هذا المال إذا كان محتاجاً لإعانته عل الزواج ، كما يجوز لك أن تأخذ من هذا المال لنفسك

إذا كنت محتاجاً ، ولو كان جزء يون لك رأس مال تستعمله ف الاتجار بعمل مباح .

قال النووي رحمه اله :

قال الغزال : وإذا دفعه – أي : المال المحرم بعد التوبة ‐ إل الفقير : لا يون حراماً عل الفقير , بل يون حلالا طيباً , وله

أن يتصدق به عل نفسه وعياله إذا كان فقيراً ؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء : فالوصف موجود فيهم , بل هم أول من يتصدق

عليه , وله هو أن يأخذ منه قدر حاجته ؛ لأنه أيضا فقير .

" المجموع " ( 9 / 351 ) .

وقد بسط ابن القيم رحمه اله اللام عل هذه المسألة ف " زاد المعاد " ( 5 / 778 ) وقرر أن طريق التخلص من هذا المال

. انته " ون : " بالتصدق به ، فإن كان محتاجاً إليه : فله أن يأخذ قدر حاجته ، ويتصدق بالباقوتمام التوبة إنما ي

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

فإن تابت هذه البغ ، وهذا الخمار، وكانوا فقراء : جاز أن يصرف إليهم من هذا المال قدر حاجتهم ، فإن كان يقدر يتجر أو

يعمل صنعة كالنسيج والغزل اعط ما يون له رأس مال .

" مجموع الفتاوى " ( 29 / 308 ) .

وينظر : جواب السؤال (78289) .

وأما الاحتفاظ بالعشرين ألف الباقية معك لشراء شقة ، فلا يجوز الاحتفاظ بالمال الحرام من أجل ذلك ، ما دمت تجد شقة

تسن فيها ، ولو كان ذلك بالإيجار .

فعليك تقدير الحرام من هذا المال المتبق – حسب التفصيل السابق‐ والتصدق به .

وأما زكاة العشرين ألف درهم ، فما كان منها حراما ستتخلص منه فلا زكاة فيه ، لأنه ليس ملا لك .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/78289
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قال النووي رحمه اله :

"قال الغزال : إذا لم ين ف يده إلا مال حرام محض : فلا حج عليه ، ولا زكاة ، ولا تلزمه كفارة مالية , فإن كان مال شبهة

. انته "ه , وكذا الباقوم بأنه مليده ؛ لأنه مح فليس بحرام محض : لزمه الحج إن أبقاه ف

" المجموع " ( 9 / 352 ، 353 ) .

ّناو) : ه تعالإصلاح العمل ، قال ال حديث : (من سن سنة سيئة ...) فلا تدخل فيه إذا تبت واجتهدت ف وأما دخولك ف

لَغَفَّار لمن تَاب وآمن وعمل صالحا ثُم اهتَدَى) طه/82 .

وقال تعال : (فَمن تَاب من بعدِ ظُلْمه واصلَح فَانَّ اله يتُوب علَيه انَّ اله غَفُور رحيم) المائدة/39 .

وقال النب صل اله عليه وسلم : (التَّائب من الذَّنْبِ كمن  ذَنْب لَه) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألبان ف صحيح ابن

ماجه .

واله أعلم .

 


